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مقدمة   أولا –

ــــة العامـــة، في قرارهـــا ٩٣/٥٦ المـــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر  قــررت الجمعي - ١
٢٠٠١، إنشـاء اللجنـة المخصصـة المعنيـة بوضـع اتفاقيـة دوليـة لمنـع استنسـاخ البشـــر لأغــراض 
التكـاثر، مـن أجـل النظـر في إعـداد ولايـة تتعلـق بالتفـــاوض بشــأن إعــداد اتفاقيــة دوليــة لمنــع 
استنساخ البشر لأغراض التكاثر، بما في ذلك وضع قائمة بالصكوك الدولية القائمة التي ينبغـي 
أخذهـا في الاعتبـار، وقائمـة بالقضايـا القانونيـــة الــتي ينبغــي معالجتــها في الاتفاقيــة. وأوصــت 
الجمعية العامة أيضا بأن يستمر العمل خلال دورا السـابعة والخمسـين في الفـترة مـن ٢٣ إلى 

٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة. 
وبنــاء علــى ذلــك، قــامت اللجنــة السادســــة في أولى جلســـاا في الـــدورة الســـابعة  - ٢
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٢، بإنشـاء هـذا الفريـق العـامل وانتخـاب بيـتر  والخمسين المعقودة في ٢٣ أيل

تومكا (سلوفاكيا)، رئيسا له. 
ــع  وقـررت اللجنـة، في اجتماعـها الأول أيضـا، فتـح بـاب عضويـة الفريـق العـامل لجمي - ٣
الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو الأعضـاء في الوكـالات المتخصصـة أو في الوكالـة الدوليـة 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢  للطاقـة الذريـة. وفي الجلسـة الأولى الـتي عقدهـا الفريـق العـامل في ٢٣ أيل
أيضا، أشار الفريق بدوره إلى عزم ممثلي الوكالات المتخصصـة الـتي تعمـل في مجـال أخلاقيـات 
علم الأحياء والتي لها اهتمام كبــير ـذا اـال، بمـا فيـها، علـى وجـه الخصـوص، منظمـة الأمـم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية، على المشاركة في الفريـق العـامل بصفـة 

مراقب. 
ــــول/ســـبتمبر  وعقــد الفريــق العــامل ســبع جلســات، في الفــترة مــن ٢٣ إلى ٢٧ أيل - ٤

 .٢٠٠٢
وكـان معروضـا علــى الفريــق العــامل تقريــر اللجنــة المخصصــة عــن أعمــال دورــا  - ٥
الأولى(١)، ونسـخة منقحـة مـن ورقـة المعلومـــات الــتي أعدــا الأمانــة العامــة وتتضمــن قائمــة 
 .( A/AC.263/2002/INF/1/Rev.1) ـــتي ينبغــي أخذهــا في الاعتبــار الصكـوك الدوليـة القائمـة ال
وكـان معروضـا علـى الفريـق العـــامل أيضــا المقترحــات الشــفوية والخطيــة الــتي قدمــت أثنــاء 

جلساته. وترد نصوص المقترحات الخطية في المرفق الأول لهذا التقرير. 
وقد نظر الفريق العامل في تقريره واعتمده في جلسته السابعة المعقـودة في ٢٧ أيلـول/  - ٦

سبتمبر ٢٠٠٢. 
ـــــــــــــــــــــــــ 

 .(A/ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٥١ (57/51 (١)
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سير أعمال الفريق العامل   ثانيا -

أجرى الفريق العامل تبـادلا عامـا لـلآراء في جلسـاته الأولى إلى الثالثـة المعقـودة يومـي  - ٧
٢٣ و ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. ويتضمن المرفق الثاني لهذا التقرير موجزا غير رسمي للتبـادل 
العـام لـلآراء أعـده رئيـس اللجنـة. ويقصـــد ــذا الموجــز أن يســتخدم كمرجــع فقــط وليــس 

كمحضر رسمي للمناقشات. 
وقرر الفريق العامل كذلك الاستماع إلى بيانات ممثلي كل من منظمـة الأمـم المتحـدة  - ٨
للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلـس 

أوروبا، في جلستيه الثانية والثالثة، المعقودتين في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
وأعقب ذلك إجراء مناقشات في إطار الفريق العامل وضمن المشاورات غير الرسمية.  - ٩
وفي الجلسـة السادسـة، المعقـودة في ٢٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، أحـاط الفريـق العــامل  - ١٠
ـــة كوريــا لاســتضافة الاجتمــاع الــذي ســيعقد فيمــا بــين  علمـا بـالدعوة المقدمـة مـن جمهوري

الدورات في عام ٢٠٠٣ على مستوى الخبراء للنظر في المسائل المعلقة. 
 

إعـداد ولايـة تتعلـق بالتفـاوض بشـأن وضـع اتفاقيـة دوليـة لمنـع استنسـاخ البشـر 
 لأغراض التكاثر 

نظر الفريق العامل في مسألة إعداد ولاية للتفاوض من أجـل وضـع اتفاقيـة دوليـة لمنـع  - ١١
استنساخ البشر لأغراض التكـاثر في جلسـاته الثالثـة إلى السادسـة، المعقـودة في الفـترة مـن ٢٤ 
إلى ٢٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. ونظـر الفريـق في اقـــتراح جديــد (A/C.6/57/WG.1/CRP.1)، تم 
ـــــــرة متصلــــــة بــــــالاقتراح  فيمـــــا بعـــــد تنقيحـــــه (A/C.6/57/WG.1/CRP.1/Rev.1)، ومذك
(A/C.6/57/WG.1/CRP.1/Add.1)، قدمتـهما فرنسـا وألمانيـا، كمـا نظـر في اقـتراحين قدمتـــهما 
المكسيك (A/C.6/57/WG.1/CRP.3 و A/C.6/57/WG.1/CRP.8)، وفي اقتراحات من الكرسـي 
الرسـولي (A/C.6/57/WG.1/CRP.4)، والـبرازيل (A/C.6/57/WG.1/CRP.6)، والمملكـة المتحــدة 

 A/C.6/57/WG.1/) والصـــين ،(A/C.6/57/WG.1/CRP.7) لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية
CRP.9). وكـــان معروضـــا علـــــى الفريــــق العــــامل أيضــــا مذكــــرة مقدمــــة مــــن إســــبانيا 

 .(A/C.6/57/WG.1/CRP.2)
وبالإضافـة إلى الوثـــائق الآنفــة الذكــر، قدمــت الاقتراحــات الشــفوية التاليــة المتعلقــة  - ١٢

 :A/C.6/57/WG.1/CRP.1/Rev.1 بصياغة الاقتراح الوارد في الوثيقة
تعاد صياغة الفقرة العاشرة من الديباجة بحيث يصبح نصها كالتالي:  (أ)
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�… بالأشـكال الأخـرى لاستنسـاخ البشـر … يشـمل وضـــع اتفاقيــة شــاملة 
تحظر جميع أشكال استنساخ البشر، مع النظر على سبيل الاستعجال في وضـع اتفاقيـة 

لمنع استنساخ البشر لأغراض التكاثر.�؛ 
حذف الفقرة الفرعية (أ) ��٤ من الفقرة ٣ من منطوق القرار؛  (ب)

الاسـتعاضة عـن كلمـة �العقوبـات� الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (أ) ��٤ مـــن  (ج)
الفقرة ٣ من منطوق القرار بكلمة �الجزاءات�؛ 

الاستعاضة عن كلمـة �إذن� الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة ٣  (د)
من منطوق القرار بعبارة �السماح قانونا�؛ 

تعديل الجزء الأخير من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٣ مـن منطـوق القـرار  (هـ)
بحيث يصبح نصها كالتالي �لا ينطوي على إذن بأي شكل آخر من أشكال استنسـاخ البشـر 

لأي غرض من الأغراض�؛ 
إضافة ما يلي: �أو أي شكل آخر من أشكال استنسـاخ البشـر� بعـد كلمـة  (و)

�التكاثر� في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ٣ من منطوق القرار؛ 
تعديل العبارة الاستهلالية في الفقرة ٤ مكررا ثالثـا مـن منطـوق القـرار بحيـث  (ز)
يصبح نصها كالتالي �تدعو الدول الأعضاء التي لم تقم بعـد علـى الصعيـد الوطـني … الوقـف 
أو الحظـر، إلى أن تفعـل ذلـك، ريثمـا يبـدأ نفـاذ اتفاقيـة دوليـة لمنـع استنسـاخ البشـــر لأغــراض 

التكاثر�؛ 
إدراج عبـارة �في مجـال استنسـاخ البشـر� بعـــد عبــارة �اتفاقيــة دوليــة لمنــع  (ح)

استنساخ البشر لأغراض التكاثر� الواردة في الفقرة ٤ مكررا ثالثا من منطوق القرار؛ 
الاستعاضة عن الفقرة ٤ مكررا ثالثا من منطوق القرار بالنص التالي:  (ط)

�تدعو الدول، ريثما يبدأ نفاذ اتفاقيـة دوليـة لمنـع استنسـاخ البشـر لأغـراض 
التكـاثر، إلى أن تقـوم علـى الصعيـد الوطـني بحظـر استنسـاخ البشــر لأغــراض التكــاثر 
وكبح أي شكل آخـر مـن أشـكال استنسـاخ البشـر عـن طريـق القواعـد التنظيميـة أو 

أشكال الوقف أو الحظر�. 
وقدمـت الاقتراحـات الشـفوية التاليـة فيمـا يتصـل بـالتعديل المقـترح الـوارد في الوثيقـــة  - ١٣

 :A/C.6/57/WG.1/CRP.8

[لا ينطبق التعديل المطلوب على النص العربي]؛  (أ)
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الاستعاضة عن كلمة �كبح� بكلمة �حظر�؛  (ب)
الإبقاء على الإشارة الواردة أصلا إلى عبارة �القواعد التنظيمية�.  (ج)

 
التوصيات والاستنتاجات   ثالثا -

في الجلسة السابعة المعقودة في ٢٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، قـرر الفريـق العـامل إحالـة  - ١٤
هذا التقرير إلى اللجنة السادسة للنظر فيه، وأوصى بـأن تواصـل اللجنـة النظـر في أثنـاء الـدورة 
الحاليـة في مسـألة إعـداد ولايـة تتعلـق بالتفـاوض، مـع مراعـاة المناقشـات الـــتي جــرت في إطــار 

الفريق العامل والمشمولة بالاقتراحات الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير. 
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 المرفق الأول 
  تعديلات ومقترحات خطية مقدمة من الوفود 

 (A/C.6/57/WG.1/CRP.1/Rev.1) اقتراح منقح مقدم من ألمانيا وفرنسا - ١ 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى الإعـلان العـالمي بشـأن اـين البشـري وحقـوق الإنســـان الــذي اعتمــده 
المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧، 
ولا سـيما المـادة ١١ منـه، الـتي تنـص علـى أنـه لا يجـوز السـماح بممارسـات تتنـافى مـع كرامــة 

الإنسان، مثل استنساخ البشر لأغراض التكاثر،  
وإذ تشير أيضا إلى قرارها ١٥٢/٥٣ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ الـذي 

أيدت فيه الإعلان العالمي بشأن اين البشري وحقوق الإنسان، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧١/٢٠٠١ المـــؤرخ ٢٥ نيســان/ 
أبريل ٢٠٠١ والمعنون �حقـوق الإنسـان وأخلاقيـات علـم الأحيـاء� الـذي اتخذتـه اللجنـة في 

دورا السابعة والخمسين، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أهميـة تطويـر علـوم الحيـاة بمـا يحقـق صـــالح البشــرية ويحفــظ 

الاحترام الكامل لسلامة الإنسان وكرامته، 
وإذ تـدرك أن التطـور السـريع في علـوم الحيـاة يفتـح آفاقـا واسـعة أمـام تحسـين صحـــة 
الفرد والبشرية جمعاء وإن كــانت هنـاك أيضـا ممارسـات معينـة يمكـن أن تـترتب عليـها أخطـار 

على سلامة الفرد وكرامته، 
وإذ تقلقها خطورة المشاكل التي يطرحها تطويـر تقنيـات لاستنسـاخ البشـر لأغـراض 

التكاثر تطبق على الجنس البشري وقد تكون لها نتائج تؤثر على احترام كرامة الإنسان، 
وإذ يقلقـها بوجـه خـاص، في سـياق الممارسـات الـتي تتنــافى مــع الكرامــة الإنســانية، 
ما أعلن عنه مؤخرا من معلومات بشـأن البحـوث والتجـارب الجاريـة ـدف استنسـاخ البشـر 

لأغراض التكاثر، 
وقـد عقـدت العـزم علـى أن تحـول علـى وجـــه الاســتعجال دون حــدوث مثــل هــذا 

الانتهاك للكرامة الإنسانية للفرد، 
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وإذ تشــير إلى قرارهــا ٩٣/٥٦ المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، الـــذي 
قـررت بموجبـه إنشـاء لجنـة مخصصـة، مفتوحـــة لجميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة أو 
الأعضاء في الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، لغـرض النظـر في وضـع 

اتفاقية دولية لمنع استنساخ البشر لأغراض التكاثر، 
وقد قررت أن تعالج المسائل المتعلقة بالأشكال الأخرى لاستنساخ البشـر مـن خـلال 
ج تدريجي يشمل وضع صـك دولي مسـتقل، بمجـرد الانتـهاء مـن المفاوضـات المتعلقـة بـإبرام 

اتفاقية لمنع استنساخ البشر لأغراض التكاثر، 
وإذ تضــع في اعتبارهــا أن هــذا الهــدف لا يســتبعد إمكانيــة قيــام الــدول الأطـــراف 

باعتماد نظم وطنية أشد صرامة، 
وقـد عقـدت العـزم علـى اعتمـاد تدابـير مؤقتـة علـى الصعيـد الوطـــني للوقايــة مــن 
الأخطـار الـتي يمكـن أن تتعـرض لهـا الكرامـة الإنسـانية للفـرد، وذلـك ريثمـا يجـري اعتمــاد 
وإنفاذ اتفاقية دولية لمنع استنساخ البشر لأغراض التكاثر وأي صـك آخـر يـبرم في ميـدان 

استنساخ البشر، 
ترحـب بتقريـر اللجنـة المخصصـة المعنيـة بوضـع اتفاقيـة دوليـة لمنـع استنســـاخ  - ١
ــــبراير إلى ١ آذار/مـــارس  البشــر لأغــراض التكــاثر عــن أعمالهــا في الفــترة مــن ٢٥ شــباط/ف

٢٠٠٢(أ )؛ 
تطلب إلى اللجنة المخصصة أن تعد، على وجه الاستعجال، بحلول اية عـام  - ٢

٢٠٠٣ إن أمكن، مشروع نص اتفاقية دولية لمنع استنساخ البشر لأغراض التكاثر؛ 
تطلب أيضا إلى اللجنة المخصصة، عند وضعها لمشروع الاتفاقية:  - ٣

أن تنظر، في جملة أمور، في العناصر الإرشادية التالية:  (أ) 
النطاق (على النحو المذكور في الفقرة ٢ أعلاه)؛  �١�

التعاريف؛  �٢�
حظر استنساخ البشر لأغراض التكاثر؛  �٣�

التطبيق على الصعيد الوطني بما في ذلك العقوبات؛  �٤�
التدابير الوقائية؛  �٥�

 __________
 .(A/57/51) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٥١ (أ )
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الاختصاص؛  �٦�
تعزيز وتوطيد التعاون الدولي، والمساعدة التقنية؛  �٧�

جمع المعلومات وتبادلها وتحليلها؛  �٨�
آليات رصد التطبيق؛  �٩�

النص على أن حظر استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر لا ينطـوي علـى إذن  (ب)
بمباشرة أنشطة استنساخ البشر الأخرى؛ 

ضمان عدم منـع الـدول الأطـراف مـن أن تعتمـد  أو تسـتبقي في مجـال حظـر  (ج)
استنساخ البشر لأغراض التكاثر أنظمة أشد صرامة من الأنظمة الواردة في مشروع الاتفاقية؛ 
تطلـب كذلـك إلى اللجنـة المخصصـة أن تضـع في اعتبارهـا الصكـوك الدوليــة  - ٤

القائمة ذات الصلة؛ 
ــــدء  تقـــرر أن تنظـــر بصـــورة إيجابيـــة في أي اقـــتراح يدعـــو إلى ب ٤ مكررا (أ)
مفاوضـات بشـأن وضـع صـك قـانوني إضـافي يتعلـــق بأشــكال استنســاخ البشــر الأخــرى، 
بمجـرد إتمـام المفاوضـات المتعلقـة بوضـــع مشــروع اتفاقيــة دوليــة لحظــر استنســاخ البشــر 

لأغراض التكاثر؛ 
تطلـب إلى منظمـة الصحـة العالميـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـــة والعلــم  (ب)
والثقافــة البــــدء دون إبطـــاء في إعـــداد وثيقـــة تمهيديـــة مشـــتركة لاســـتخدامها في هـــذه 
ـــها،  المفاوضـات، تحـدد فيـها مـن الوجهـة العلميـة والأخلاقيـة المسـائل الـتي يتعـين النظـر في

وتقديم هذه الوثيقة في موعد لا يتجاوز اية عام ٢٠٠٣؛ 
ـــا يبــدأ نفــاذ اتفاقيــة دوليــة لمنــع  ٤ مكـررا ثالثـا -  تدعـو الـدول الأعضـاء، ريثم
استنساخ البشر لأغراض التكاثر، إلى أن تقوم على الصعيد الوطني بحظر استنسـاخ البشـر 
لأغراض التكاثر وكبح أشكال استنساخ البشر الأخرى عـن طريـق القواعـد التنظيميـة أو 

أشكال الوقف أو الحظر؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يوفــر للجنــــة المخصصـــة التســـهيلات اللازمـــة  - ٥
ـــول/  لاضطلاعـها بعملـها المزمـع القيـام بـه في دورتـين مـن … شـباط/فـبراير  ٢٠٠٣ و … أيل

سبتمبر ٢٠٠٣؛ 
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تدعو اللجنة المخصصة إلى أن تضـع في الاعتبـار مسـاهمات الأجـهزة الفرعيـة  - ٦
للأمم المتحدة وأن تشرك بصورة وثيقة منظمة الأمــم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ومنظمـة 

الصحة العالمية في عملية المفاوضات؛ 
ـــة في دورــا الثامنــة  تطلـب إلى اللجنـة المخصصـة أن تقـدم إلى الجمعيـة العام - ٧

والخمسين تقريرا عن أعمالها؛ 
ــد  تقـرر أن تـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا الثامنـة والخمسـين البن - ٨

المعنون �اتفاقية دولية لمنع استنساخ البشر لأغراض التكاثر�. 
  

ــــــــة  مذكــــــرة بشــــــأن الاقــــــتراح المقــــــدم مــــــن ألمانيــــــا وفرنســــــا في الوثيق - ٢
 (A/C.6/57/WG.1/CRP.1/Add.1) A/C.6/57/WG.1/CRP.1 

تنطلق التطورات الحاصلة في مجالي التكنولوجيــا الأحيائيـة والتكنولوجيـا الجينيـة بخطـى  - ١
متسارعة كان من غير الممكن التكهن بحدوثها حتى عهد قريب. ويعلن الباحثون بشـكل شـبه 
يومي عن اكتشافات جديدة تتعلق بسر الحياة نفسـها. وتطـرح أوجـه التقـدم هـذه، أكـثر مـن 
ـــق بفــهمنا للحيــاة البشــرية  أي اكتشـاف علمـي حـدث في المـاضي، أسـئلة جوهريـة فيمـا يتعل

والوجود الإنساني، وتثير تحديات جديدة للمسؤولين السياسيين واتمعات بوجه عام. 
ويؤكـد إعـلان عـدد مـن البـاحثين وبعـــض المختــبرات عــن نيتــهم القيــام بمحــاولات  - ٢
ـــى هــذا  لاستنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر أهميـة قيـام الأسـرة الدوليـة بـالرد بشـكل فعـال عل
التحدي. وقد أخذت مسألة منع استنساخ البشـر بغـرض التكـاثر تطـرح نفسـها بشـكل أكـثر 
إلحاحا منذ شــباط/فـبراير المـاضي، إذ أعلـن عـدد مـن العلمـاء أـم يقومـون بـالفعل بمحـاولات 
لتخليـق طفـل عـن طريـق الاستنسـاخ، بـزرع أجنـة مستنسـخة في نسـاء قبلـن أن يخضـــن هــذه 

التجربة. وعلى ذلك، فإن كل يوم يمر يزيد من خطر بلوغهم هذا الهدف. 
وردا على هــذا التحـدي، اسـتهلت ألمانيـا وفرنسـا مبـادرة مشـتركة في الجمعيـة العامـة  - ٣
للأمم المتحدة من أجل إعداد اتفاقيــة دوليـة لمنـع استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر. وبموجـب 
قرار الجمعية رقم ٩٣/٥٦ المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، الـذي قدمتـه أكـثر مـن 
٥٠ دولة، تم تشكيل لجنة مخصصة للنظر في مسألة إعداد مثل هذه الاتفاقيـة. وعقـدت اللجنـة 

اجتماعها الأول في نيويورك في الفترة من ٢٥ شباط/فبراير إلى ١ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وافتتح اجتماع اللجنة بعرض قدم فيه عدد من الخبراء معلومات أساسـية عـن المسـائل  - ٤
ـــا العلميــة والأخلاقيــة والفلســفية والقانونيــة الــتي يطرحــها استنســاخ البشــر  المتعلقـة بالقضاي
لأغـراض التكـاثر. وأظـهر تبـادل وجـهات النظـر الـذي أعقـب ذلـك وجـود توافـق واضـــح في 
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الآراء بين مختلف الوفود مفـاده أن استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر ينـال بشـكل خطـير مـن 
كرامة الإنسان ويتعين بالتالي حظره. 

وشاطر عدد كبير من الوفود وجهة نظر ألمانيا وفرنسا القائلة بأن المسألة باتت مسـألة  - ٥
سـباق مـع الزمـن، إذ أن عـددا مـــن البــاحثين المفتقريــن إلى روح المســؤولية شــرع بــالفعل في 
أعمال استنساخ لأغراض التكـاثر. ولذلـك فإنـه مـن المسـتصوب والملائـم في آن معـا أن تقـدم 
اللجنة المخصصة في اجتماعها المقبـل إلى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، وعلـى أسـاس إجمـاع 
دولي واسع، ولاية لإعداد اتفاقية دولية لمنع الاستنساخ لأغراض التكاثر، يمكن أن تقرهـا بعـد 
ذلك الدورة السابعة والخمسـون للجمعيـة العامـة. ويمكـن عندئـذ أن تجـري المفاوضـات حـول 

نص الاتفاقية خلال العام ٢٠٠٣. 
ورأى بعض الوفود أن مثل هذه الاتفاقية يجب ألا تعـالج مسـألة الاستنسـاخ لأغـراض  - ٦
التكاثر فحسب، بل أن تشـمل مسـائل أخـرى أيضـا مـن بينـها الاستنسـاخ لأغـراض العـلاج، 
بحجــة أن الحظــر الفعــال لاستنســاخ البشــر لأغــراض التكــاثر يســتدعي حظــر كافــة أنـــواع 
الاستنساخ، بما في ذلك الاستنساخ لأغراض العلاج طالما أن التقنيـات المسـتخدمة في الحـالتين 
متشـاة. بيـد أنـه يجـب ألا يغيـب عـن بالنـا وجـود توافـق عـام في الآراء علـى الصعيـد الـــدولي 
ـــراض التكــاثر، في حــين لا يوجــد هــذا التوافــق بشــأن  بشـأن ضـرورة حظـر الاستنسـاخ لأغ
الاستنسـاخ لأغـراض العـلاج أو الأشـكال الأخـرى للهندسـة الوراثيـة، وإن أي محاولـة لفــرض 
حظر شامل ستقود لا ريب إلى تقويض جهود اتمـع الـدولي الراميـة إلى التوصـل بسـرعة إلى 
مشروع اتفاقية لمنع الاستنساخ لأغراض التكاثر. وبذلـك تضيـع فرصـة إنجـاز مـا يمكـن إنجـازه 

قبل فوات الأوان، وهو ما لا يمكننا أن ندع حدوثه. 
وتقترح ألمانيا وفرنسا بالتالي اتباع ج متدرج حيال المسائل المعقدة لأخلاقيـات علـم  - ٧
الأحيـاء مـع التركـيز أولا علـى حظـر استنسـاخ البشـر لأغـــراض التكــاثر، ثم علــى القيــام، في 
مرحلة لاحقة، باتخاذ إجراءات تنظم أنواعا أخرى من الاستنساخ من قبـل الـدول الـتي يهمـها 

الأمر بوسائل من بينها إعداد صك دولي مستقل. 
ومـن مزايـا هـذا النـــهج المتــدرج أنــه ســيبرز بوضــوح أن وجــود اتفاقيــة دوليــة لمنــع  - ٨
استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر يجـب ألا يفـهم علـى أنـه تصريـح ضمـني يجـيز جميـــع أنــواع 
الاستنسـاخ الأخـرى. إذ أن إعـداد مثـل هـذه الاتفاقيـة ســـيمثل بدايــة لعمليــة تفــاوض يجــري 
خلالها التطرق أيضا إلى مسائل أخرى. وعلى أية حـال، وبمعـزل عـن مثـل هـذه العمليـة، يحـق 
لكل بلد أن ينظم من خلال تشـريعاته الوطنيـة مختلـف أشـكال الاستنسـاخ علـى النحـو الـذي 

يرتئيه. 
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ولا تعتقـد ألمانيـا وفرنسـا أن وجـــود حظــر لا يشــمل الاستنســاخ لأغــراض البحــث  - ٩
والعلاج سيكون غـير فعـال بـالضرورة، كمـا أكـد ذلـك بعـض الوفـود خـلال المناقشـات الـتي 
دارت في اللجنـة المخصصـــة في شــهر شــباط/فــبراير. ومــن الممكــن ضمــان فاعليــة الاتفاقيــة 
المقترحـة بـإلزام الـدول الأطـراف باتخـاذ الإجـراءات الملائمـة لحظـر استنسـاخ البشـــر لأغــراض 
التكاثر. وفضلا عن ذلك، يمكن أيضا التفكـير في أن تتخـذ الـدول الأطـراف إجـراءات وقائيـة 

تكميلية. 
ـــدولي ردا  غـير أن المسـألة بـاتت تمثـل سـباقا مـع الزمـن. ولا بـد مـن أن يعـد اتمـع ال - ١٠
يناسب المشاكل التي يثيرها الاستنساخ. وسيكون ذلك ممكنا لو اسـتطعنا معـا، خـلال الـدورة 
القادمة للجنة المخصصـة الـتي سـتعقد في أيلـول/سـبتمبر أن نتفـق علـى ولايـة لإعـداد الاتفاقيـة 
المرتقبة الرامية إلى منع استنساخ البشر لأغراض التكاثر. وإذا أخفقنا في ذلك، فقـد لا نتمكـن 

من إبرام مثل هذه الاتفاقية قبل فوات الأوان. 
ولذلـك سـتكون ألمانيـا وفرنســـا ممتنتــين لــو وجــهت حكومتكــم وفدهــا إلى الــدورة  - ١١
القادمـة للجنـة المخصصـة، الـتي سـتكرس في الأسـاس للأعمـــال التحضيريــة الراميــة إلى إعــداد 
اتفاقية لمنع استنساخ البشر لأغراض التكاثر، لكـي يدعـم فكـرة إعـداد ولايـة للتفـاوض بشـأن 
اتفاقيـة مـن هـذا القبيـل تقتصـر علـى هـذا اـال دون سـواه ودون النظـر في الوقـت الراهــن في 
مسألة الاستنساخ لأغراض البحـث أو العـلاج. ومرفـق ـذه المذكـرة مشـروع قـرار للجمعيـة 
ـــدورة القادمــة للجنــة  العامـة بشـأن هـذه الولايـة سـتقدمه ألمانيـا وفرنسـا كوثيقـة عمـل إبـان ال

المخصصة. 
 

 (A/C.6/57/WG.1/CRP.2) مذكرة مقدمة من إسبانيا - ٣ 
 موقف إسبانيا من مشروع الاتفاقية الدولية المتعلقة بمنع استنساخ البشر 

عقدت في سياق الأمم المتحدة أول جلسة لفريق معـني بوضـع مشـروع اتفاقيـة دوليـة 
لحظــر استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر، في شـــباط/فــبراير ٢٠٠٢، بمقــر الأمــم المتحــدة في 
نيويورك. غير أن بعض البلـدان، ومـن أبرزهـا إسـبانيا، اقـترحت أن يجـري توسـيع نطـاق هـذا 

الحظر ليشمل الأغراض العلاجية. 
ومــن الأسباب التي دفعت إسـبانيا إلى اقـتراح أن يشـمل حظـر الاستنسـاخ الأغـراض 

العلاجية أيضا، ما يلي: 
على عكس ما يقال في أحيان كثيرة، يشـمل استنسـاخ البشـر للأغـراض العلاجيـة  �
إجراء تجارب على الأجنة البشرية أيضا، ويتعـارض مـع الأسـس القانونيـة ومعايـير 
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السلامة الخاصة بالبحث العلمي، نظـرا إلى أن هدفـه يتمثـل في تخليـق أجنـة بشـرية 
لاســتخدامها في البحــوث. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن المــادة ١٨-٢ مــــن الاتفاقيـــة 
الأوروبيـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والطـب الحيـوي (اتفاقيـــة أوفييــدو)، الــتي صـــدق 
عليها عدد من الدول الأوروبية في عام ١٩٩٩، وبدأ نفاذها بالنسبة لإسـبانيا في عـام 
٢٠٠٠، تحظــر بشكل صريح �تخليق أجنـة بشـرية لأغـراض البحــث�. �فتخليــق� 
جنين بشري من أجل الحصول على خلايا المنشأ الجنينية منه عن طريـق تدمـيره يجعـل 

من الاستنساخ مثالا لاستغلال الأجنة البشرية. 
وعلى هذا المنوال، تعتبر إسبانيا أن استنساخ البشر لأية أغراض يمثل ممارســة بحثيـة  �
تفتقر إلى السلامة، وتتنافـى مع كرامة الإنسان، ومـن ثم فهـــو أمــر محظـور بشـكل 
صريح بموجب تشريعاا الداخلية. كمـا أن إسـبانيا علـى قناعـة راسـخة بـأن الحظـر 
الجزئي للاستنساخ سيكون مفتقرا لأية أسس قانونية، نظرا إلى أن المفاهيم التي تحظـى 
بالحماية القانونية من خلال حظر الاستنساخ لأغـراض التكـاثر والأغـراض العلاجيـة، 

هي بالضرورة شيء واحد. 
ولن يتيسر رصــد فعالية حظر الاستنساخ لأغراض التكاثر إن لم يحظر الاستنسـاخ  �
ـــا  للأغـراض العلاجيـة أيضـا. ويتعـين، مـن الوجهـة القانونيـة، أن يتيـح حظـر شـيء م
إمكانية رصــد الشيء المحظور، والمعاقبة عليه، حسب الاقتضـاء. ونظــرا إلى أن عمليـة 
الاستنسـاخ لأغـراض التكـاثر لا تختلـف عنـها للأغـــراض العلاجيــة ســوى في الهــدف 
النهائي، فسيكون من المستحيل منع حدوث النـوع الأول مـن الاستنسـاخ إن لم يمنـع 
ـــوى الحظــر الشــامل في منــع  النـوع الثـاني منـه في ذات الوقـت. ولذلـك، لـن يفيـد س

الأجنة المخصصة نظريا لأغراض البحث من أن تجري زراعتها لأغراض أخرى. 
ومن شـأن الحظر الجزئي لاستنساخ البشـر أن يحيــط الوضـع القـانوني لهـذه المسـألة  �
بالغموض. ولا يعتبر التشجيع على وضع استراتيجية للحظر الجزئـي، وهـي مـا فتئـت 
ترجأ كل مرة، شيئا عمليا، كما أنه قد يؤدي إلى إيجاد وضع قانوني يتسم بـالغموض 
في مجال يتعين أن يسبق فيـه القـانون مـا يجـري علـى أرض الواقـع. إذ يجـب أن تكـون 
هناك حدود واضحة المعالم للجوانب الأخلاقية وسـلامة البحـث، فيمـا يتعلـق بمسـائل 
من قبيل استنساخ البشر، تمس قيما أساسية تتعلق بالفـرد واتمـع. فضـلا عـن ذلـك، 
يتعين أن يجــد هذا التعريف قبـولا لــدى أكـبر عـدد مـن البلـدان قـدر الإمكـان. ومـن 
المفارقات أن حظر الاستنساخ جزئيـا سـتترتب عليـه آثـار غـير مرغوبـة في مجـالين مـن 
مجـالات التشـريعات المحليـة في البلـدان الـتي تقبـل ذلـك. إذ أن حظـر اســـتخدام البشــر 
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جزئيا قد يترجم، من جهـة، علـى أنـه قبـول ضمـني للشكـــل الآخـر غـير المحظـور مـن 
عملية الاستنساخ، كما أنه سيدعم لا محالة، من جهة أخـرى، الحركـة المؤيـدة لـلإذن 

بشكل صريح بالاستنساخ للأغراض العلاجية. 
وقـد يـؤدي الحظـر الجزئـي إلى استنسـاخ البشـر بشـكل ســـري لأغـراض التكــاثر،  �
وإلى نشـوء اتجـار غـير مشـروع بالبويضـات. هـــذا، علمـا بأن القوانـين المحليـة لمعظـم 
البلـدان، وجميـع الاتفاقـات الدوليـة المبرمـــة في هـذا اـال، تحظـــر في الوقــت الحــاضر 

الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية. 
ويعتبر أي استنساخ للبشر منافيا لمبــادئ الحكمـة والحيطـة الـتي يجـب أن تحكـم أيـة  �
بحوث علمية. إذ لا يقبل أن يشكل خيار بحثي ما خطـرا علـى صحـة الإنسـان، ومـن 
الأوجب أن ينطبق ذلك حينما تتوفر طرق بحث بديلة تتسم بقدر أكبر من السـلامة، 
وبنفس القدر من الكفاءة، إن لم تزد عليه، وباحترام الأجنة. ويتعين أن تشـجع جميـع 
التشريعات التوجهات الـتي تنطـوي علـى أقـل قـدر مـن عنصـر المخـاطرة. وعلـى كـل 
حـال، حينمـا تكـون هنـاك شـكوك في مـدى صحـة أي إجـراء، فإنـه يتعـين أن يكفــل 
مبدأ الحرص القانوني الحماية للطرف الأضعف، وهو في هـذه الحالـة الجنـين البشـري. 
ومـن ثم فإنـه يتعـين علـى جميـع الـدول، بمـــا في ذلــك الــدول الــتي لم تعلــن بعــد عــن 
معارضتـــها الصريحـــة للاستنســـاخ للأغـــراض العلاجيـــة، أن تؤيـــد الحظـــر الشــــامل 
لاستنساخ البشر على الصعيد الدولي. وسيكون هـذا ضروريـا، علـى أقـل تقديـر، إلى 
أن تتم تجربة جميع الممارسات البحثية البديلة، وإلى أن تنقشع الشـكوك الـتي يمكـن أن 

ترتبط بمدى مناسبة وسلامة تلك الممارسات، انطلاقا من مبدأ الحرص. 
ومن جهة التجربة العملية، تــؤكد نتـائج تجـارب استنسـاخ الحيـوان ضـرورة حظـر  �
أي شــكل مــن أشــكال استنســاخ البشــر. إذ أثبتــت الخــبرات المكتســــبة في مجـــال 
استنسـاخ الحيـــوان بشــكل واضــح أن الطرائــق المســتخدمة محــدودة الفعاليــة للغايــة، 
والقدر الكبير من المخاطر المتعلقة بإمكانيـة تخليق أجنــة غير سوية أو مشوهة. ويشـير 
أحـدث البحـــوث وأعلاهــا مكانــة، إلى وجــود مخــاطر غــير واضحــة مــن أن يــؤدي 
الاستنساخ للأغراض العلاجية إلى إنتاج أنواع من الخلايا فيها ضرر لصحة الإنسـان، 
ممـا يزيـد معـدلات الإصابـة بـأمراض السـرطان والتشـوهات الجينيـة. فمـن الممكـــن أن 
تنتـج خلايـا منشـأ جنينيـة تحمـل تشـــوهات جينيــة غــير معروفــة وتندمــج في أنســجة 

وأعضاء المرضى الذين يتلقون العلاج التعويضـي عن طريق هذه الخلايا. 
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ولا تشـكل معارضـة استنسـاخ البشـر إنكـارا للتقـدم في مجـال البحـوث العلميــة أو  �
الجينيـة. فالاستنسـاخ ليـس هـو الاسـتراتيجية البحثيـة الوحيـدة المســـتخدمة في تطويــر 
الطب التعويضي، إذ أن البحوث التي تستخدم فيها خلايا المنشأ المأخوذة مـن أجسـاد 
أفراد راشدين، لا تمثل بديلا متاحا أكـثر سـلامة واحترامـا للجنـين فحســب، بـل إـا 

أعطت بالفعل نتائج مناسبة جدا. 
وهناك بعض الاستخدامات الإكلينيكية للبحـوث الـتي تسـتخدم فيـها خلايـا منشـأ  �
مأخوذة من أجساد أشخاص راشدين، كما أا فتحت مجـالات واسـعة جـدا يمكـن 
اغتنامها. فقد ظلت خلايا النخاع العظمـي تستخدم لسنوات طويلة مـن أجـل إعـادة 
إنتاج خلايا الدم، كما اكتشفت مؤخرا إمكانية إعادة إنتـاج مختلـف أنـواع الأنسـجة 
ـــة  مـن خلايـا المنشـأ المـأخوذة مـن أجسـاد أشـخاص راشـدين. وهنـاك اكتشـافات هام
أيضا، فيما يتعلق بقدرة هذه الخلايا على التكـاثر، وإمكانيـة فصلـها عـن بعضـها كـي 
ـــن  تعطـي تشـكيلة واسـعة مـن أنـواع الخلايـا المختلفـة. ومـن شـأن دعـم هـذا النـوع م
البحـوث أن يتيـــح إمكانيــة تطويــر المعــارف المتعلقــة بعمليــات إعــادة برمجــة الخلايــا 

البشرية. 
ويعتبر البحث باستخدام خلايا المنشأ المأخوذة من أجساد أشخاص راشـدين أكـثر  �
سلامة، كما أنـه يتجنب اثنين من أوجـه القصور الرئيسـية الـتي تشـوب الأبحـاث الـتي 
تستخدم فيها خلايا المنشأ الجنينية، وهما قدرة الخلايا الجنينيـة علـى الانقسـام بـإفراط، 
وما يصحب ذلك من خطر الإصابـة بـالأورام، وارتفـاع احتمـال رفضـها مـن جـانب 
الجهاز المناعي للمريض. ويعني ذلك بعبارات علمية صرفة، أن خيـار اسـتخدام النـوع 
الأول من الخلايــا في الطـب التعويضـي مرغـوب فيـه أكـثر مـن خيـار اسـتخدام النـوع 
الثاني، نسبـة لمـا يصحـب الخيـار الأول مـن انخفـاض مخـاطر الإصابـة بـالأورام ورفـض 

جهاز المناعة لها. 
وسيسـاعد التـأييد الواسـع لبحـوث خلايـا المنشـأ المـــأخوذة مــن أجســاد أشــخاص  �
راشـدين في الاسـتفادة منـها إلى أقصـى حــد، وتوضيـح فعاليتـها. وسيمكِّـــن الحظــر 
الشامل لاستنساخ البشر، ولو لفترة معقولة، من تركيز الموارد العلمية والبشـرية علـى 
ـــادي الخلافــات الأخلاقيــة  مسـارات أسـلم في مجـال بحـوث التكنولوجيـا الحيويـة، وتف

والقانونية المشار إليها أعلاه. 
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 (A/C.6/57/WG.1/CRP.3) اقتراح مقدم من المكسيك - ٤  
 فقرتا الديباجة 

إدراكـا منـها لأهميـة تطويـر علـوم الحيـاة لخـير البشـرية مـع الاحـترام الكـــامل لســلامة 
الكائن البشري وكرامته، 

وقد عقدت العزم على اتخاذ تدابـير مؤقتـة لمنـع احتمـال نشـوء أخطـار ـدد الكرامـة 
الإنسانية للفرد، في انتظار اعتماد اتفاقية دولية لمنع استنساخ البشر لأغـراض التكـاثر ودخولهـا 

حيز النفاذ، 
 

فقرتا المنطوق 
ـــن تســمح في أقاليمــها أو المنــاطق الواقعــة تحــت ولايتــها أو  تعلـن رسميـا أن الـدول ل
سـيطرا، بـإجراء أي بحـث، أو تجربـــة، أو تطويــر أو تطبيــق لأي تقنيــة تســتهدف استنســاخ 

البشر، في انتظار اعتماد اتفاقية دولية لمنع استنساخ البشر؛ 
تناشـد الـدول أن تعتمـد مثـل هـذه التدابـير كلمـا لـزم الأمـر مـن أجـل حظـر تقنيـــات 

أخرى للهندسة الوراثية قد تكون لها عواقب سلبية على احترام كرامة الإنسان. 
 

اقـتراح مقــــدم مــــن الكرسـي الرســـولي يجمــع بــين الاقــتراح الفرنســي الألمــاني  - ٥
 (A/C.6/57/WG.1/CRP.3) والاقـتراح المكســـيكي (A/C.6/57/WG.1/CRP.1)

 (A/C.6/57/WG.1/CRP.4) بالصيغة التي عدلتها تدخلات الدول  
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى الإعـلان العـالمي بشـأن اـين البشـري وحقـوق الإنســـان الــذي اعتمــده 
المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧، 
ولا سـيما المـادة ١١ منـه، الـتي تنـص علـى أنـه لا يجـوز السـماح بممارسـات تتنـافى مـع كرامــة 

الإنسان، مثل استنساخ البشر لأغراض التكاثر،  
وإذ تشير أيضا إلى قرارها ١٥٢/٥٣ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ الـذي 

أيدت فيه الإعلان العالمي بشأن اين البشري وحقوق الإنسان، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧١/٢٠٠١ المـــؤرخ ٢٥ نيســان/ 
أبريل ٢٠٠١ والمعنون �حقـوق الإنسـان وأخلاقيـات علـم الأحيـاء� الـذي اتخذتـه اللجنـة في 

دورا السابعة والخمسين، 
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وإدراكا منها لأهميـة تطويـر علـوم الحيـاة لخـير البشـرية مـع الاحـترام الكـامل لسـلامة 
الكائن البشري وكرامته، 

وقد عقدت العزم على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع احتمـال نشـوء أخطـار ـدد كرامـة 
البشـر في انتظـار اعتمـاد اتفاقيـة دوليـة لمنـع استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـــاثر ودخولهــا حــيز 

النفاذ، 
وإذ تشــير إلى قرارهــا ٩٣/٥٦ المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، الـــذي 
قــررت بموجبــه إنشــاء لجنــة مخصصــة، مفتوحــة لجميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــــدة 
أو الأعضـاء في الوكـالات المتخصصـة أو في الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، لغـــرض النظــر في 

وضع اتفاقية دولية لمنع استنساخ البشر لأغراض التكاثر، 
وإذ تضع في اعتبارها أن هذا الغرض يشـمل فـرض حظـر شـامل علـى جميـع أشـكال 

استنساخ البشر، لأن استنساخ البشر في جميع أشكاله هو تكاثر بطبيعته، 
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن هذا الهدف لا يستبعد إمكانية قيام الدول الأطـراف 

بسن قوانين وطنية إضافية، 
ترحـب بتقريـر اللجنـة المخصصـة المعنيـة بوضـع اتفاقيـة دوليـة لمنـع استنســـاخ  - ١
ــــبراير إلى ١ آذار/مـــارس  البشــر لأغــراض التكــاثر عــن أعمالهــا في الفــترة مــن ٢٥ شــباط/ف

٢٠٠٢(ب )؛ 
ـــوال الــتي قــد  تشـجع بشـدة الـدول والكيانـات الأخـرى علـى أن تحـول الأم - ٢
تكـون مسـتخدمة لتمويـل تقنيـات استنسـاخ البشـر لكـي تمـول قضايـا عالميـة ملحـة في البلــدان 
الناميـة مثـل ااعـة والجفـاف، ووفيـات الرضـع، والأمـراض، بمـــا فيــها فــيروس نقــص المناعــة 

البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ 
تناشد الدول أن تقوم، في انتظـار دخـول اتفاقيـة دوليـة لمنـع استنسـاخ البشـر   - ٣
ـــة تســتهدف استنســاخ  حـيز النفـاذ، بحظـر أي بحـث، أو تجربـة، أو تطويـر أو تطبيـق لأي تقني

البشر في أقاليمها أو المناطق الواقعة تحت ولايتها أو سيطرا؛ 
تقرر أن تدرج في جدول الأعمـال المؤقـت لدورـا (_____) بنـدا معنونـا  - ٤

�القضايا القانونية الدولية ذات الصلة باستنساخ البشر�. 
 

 __________
 .(A/57/51) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٥١ (ب )
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اقتراح مقدم مــن البرازيــل بشــأن الاقتـــراح المنقح المقــــدم من ألمانيا وفرنسـا  - ٦
 (A/C.6/57/WG.1/CRP.6) A/C.6/57/WG.1/CRP.1/Rev.1  في الوثيقة  

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى الإعلان العالمي بشأن اين البشري … 

 …

تطلب إلى اللجنة المخصصة، عند وضع مشروع الاتفاقية،  - ٣
أن تنظر، في جملة أمور، في العناصر الإرشادية التالية:  (أ)

 …

تعزيز وتوطيد التعاون الـدولي، والمسـاعدة التقنيـة، مـن أجـل تطويـر وتحسـين  �٧�
تكنولوجيات بديلة تستخدم فيها الخلايا الجذعية المشتقة من الراشدين؛ 

 …

تطلـب إلى هيئـة فرعيـة مناسـبة تابعـة للأمـم المتحـدة أن تعـد دراســـة متعمقــة  - ٤
تتناول، في جملة أمور: 

آخر ما وصلت إليه تكنولوجيات استنساخ البشر؛  �١�
الاستخدام المزدوج المحتمل للتقنيات القائمة لاستنساخ كائنات غير البشر؛  �٢�

المسـائل الـتي تنطـوي علـى حقـوق للملكيـة الفكريـة في مجـال اـــين وتطويــر  �٣�
تكنولوجيات بديلة تستخدم فيها الخلايا الجذعية المشتقة من الراشدين؛ 

 …

تدعـو اللجنـة المخصصـة إلى أن تضـع في الاعتبـار مسـاهمات الهيئـات الفرعيــة  - ٦
التابعة للأمم المتحدة وأن تشـرك بصـورة وثيقـة منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
ومنظمــة الصحــة العالميــة ومؤتمــــر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة والـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي في عملية المفاوضات. 
 

اقتراح مقدم من المملكة المتحدة بشأن الاقتراح المنقح المقدم مـن ألمانيـا وفرنسـا  - ٧
 (A/C.6/57/WG.1/CRP.7) A/C.6/57/WG.1/CRP.1/Rev.1 في الوثيقة 

تعدل الفقرة العاشرة من الديباجة بحيث يصبح نصها كالتالي: 
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�… من خلال ج تدريجي يشمل إمكانية وضع …� 
تعدل الفقرة الثانية عشرة من الديباجة بحيث يصبح نصها كالتالي: 

(لا ينطبق التعديل على النص العربي). 
تعدل الفقرة ٤ مكررا (أ) بحيث يصبح نصها كالتالي: 

�تقــرر أن تنظــر بعنايــة وعلــى ســبيل الأولويــة، في الاقتراحــات المتعلقـــة 
بأنسب ج دولي يمكن اتباعه إزاء أشكال استنساخ البشـر الأخـرى، بمـا في ذلـك 

وضع صك قانوني إضافي بمجرد …� 
تعدل الفقرة ٤ مكررا (ب) بحيث يصبح نصها كالتالي: 

�… وثيقة تمهيدية يسترشد ا في هذه الدراسات، وتحدد فيها مـن الوجهـة 
العلمية والأخلاقية المسائل ذات الصلة، وتقديم …� 

 
اقتراح مقدم مـن المكسـيك بشـأن الاقـتراح المنقـح المقـدم مـن ألمانيـا وفرنسـا في  - ٨

 (A/C.6/57/WG.1/CRP.8) A/C.6/57/WG.1/CRP.1/Rev.1 الوثيقة 
الفقرة ٤ مكررا ثالثا 

… وكبح أشكال استنساخ البشر الأخرى التي تتنافى مع كرامة الإنسان عـن طريـق 
القواعد التنظيمية أو أشكال الوقف أو الحظر؛ 

 
اقـتراح مقـدم مـن الصـين بشـأن الاقـتراح المنقـــح المقــدم مــن ألمانيــا وفرنســا في  - ٩

 (A/C.6/57/WG.1/CRP.9) A/C.6/57/WG.1/CRP.1/Rev.1 الوثيقة 
 الفقرة ٣ (ب) 

النص على أن حظر استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر لا ينطـوي علـى موافقـة علـى 
أشكال استنساخ البشر الأخرى؛ 
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 المرفق الثاني 
 موجز غير رسمي أعده رئيس اللجنة للمناقشات العامة في إطار الفريق العامل 

أعرب جميع المتكلمـين عـن معارضتـهم الشـديدة لاستنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر.  - ١
وأشير إلى أن استنساخ البشر لأغراض التكاثر يثير إشكاليات أخلاقية ومعنوية ودينيــة وعلميـة 
وشواغل أخرى، وأن له تأثيرات بعيدة المدى على كرامـة الإنسـان. وأعـرب بعـض المتكلمـين 
عـن معارضتـه لكـل مـن الاستنســـاخ للأغــراض العلاجيــة والاستنســاخ لأغــراض التجــارب. 

واختلفت الآراء فيما يتعلق بالنهج الذي ينبغي اتخاذه. 
وأيد بعض الوفود أولوية وضع اتفاقية دولية تحظر استنساخ البشـر لأغـراض التكـاثر.  - ٢
وأشير إلى أنه يجب علـى اتمـع الـدولي أن يبعـث برسـالة واضحـة تفيـد بـأن استنسـاخ البشـر 
لأغراض التكاثر مسألة غير أخلاقية وغير قانونية ولا يمكن السـماح ـا. وأيـدت هـذه الوفـود 
اتبـاع ـج تدريجـي يتنـاول في أول الأمـر استنســـاخ البشــر لأغــراض التكــاثر، ثم الاستنســاخ 
للأغراض العلاجية. ولوحـظ أن هـذا النـهج عملـي ويقـوم علـى المبـادئ، لأنـه يقـر بالشـواغل 
والمسـائل المعقـدة والآراء المتعارضـة المرتبطـة بالاستنسـاخ العلاجـي والتجريـــبي، ويبــين النقطــة 
الأساسية التي تتفق عليها الآراء والقائلة بأن الاستنساخ لأغراض التكاثر غير مقبـول أخلاقيـا. 
وأشار عديد من هذه الوفود إلى أن العمل جـار حاليـا بشـأن استنسـاخ البشـر ممـا يجعـل الأمـر 
ملحا بالنسبة لوضع اتفاقية دولية لمنع الاستنساخ لأغراض التكـاثر في أقـرب وقـت ممكـن. وتم 
التشديد على أن هذه الاتفاقية لن تحـول دون اعتمـاد معايـير أشـد علـى الصعيـد الوطـني، ولـن 
تتضمن قبولا ضمنيا لأشكال الاستنساخ الأخرى. ولوحظ أيضا أنـه نظـرا لعـدم اتفـاق الآراء 
بشأن الاستنساخ العلاجي فإنه يصعب إعداد اتفاقية شاملة على وجـه السـرعة، ولذلـك يبـدو 
أنـه مـن غـير الحكمـة محاولـة إدراج الاستنسـاخ العلاجـــي في المرحلــة الأولى. وذكــر أيضــا أن 
الاستنساخ العلاجي يمكن أن يشكل في مرحلة لاحقة موضوعـا لـبروتوكول ملحـق بالاتفاقيـة 

أو لاتفاقية منفصلة. 
وأيـد بعـض آخـر مـن الوفـود النـص في اتفاقيـة دوليـة علـى الحظـر الشـــامل لكــل مــن  - ٣
استنساخ البشر لأغراض التكاثر والاستنساخ لأغراض العلاج والتجريب. ورأى هـذا البعـض 
أنه من المتعذر الموافقة على حظر جزئـي فقـط يقتصـر علـى استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر 
لأنه قد لا يكون حظرا فعـالا مـا لم يتـم بـالمثل حظـر الاستنسـاخ لأغـراض العـلاج، حيـث أن 
هذين االين يستخدمان نفس التكنولوجيا بصفـة أساسـية. كمـا أن الحظـر الجزئـي قـد يعطـي 
ـــة بشــرية وتدميرهــا  للمجتمـع الـدولي إشـارة خاطئـة قـد يفـهم منـها ضمنـا الإذن بتخليـق أجن
لأغراض التجريب. وأشير كذلك إلى أن الحظر الجزئي للاستنسـاخ قـد يـؤدي أيضـا إلى حالـة 
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بلبلة قانونية. وأعرب عن رأي مفاده أن التمييز بين الاستنساخ لأغـراض التكـاثر أو لأغـراض 
العلاج أو التجريب يحجب الحقيقة التي مؤداها أنه يجري تخليق البشر مـن أجـل تدمـيرهم بغيـة 
إنتـاج خلايـا جذعيـة جنينيـة أو لإجـراء تجـارب أخـرى. ولوحـظ أن هـذه الطرائـق تثـير أســئلة 
ـــي أنــه بصــرف النظــر عــن  أخلاقيـة ومعنويـة عميقـة وتبعـث علـى الخـلاف الشـديد. كمـا رئ
أهداف استنساخ الأجنة البشرية فإن هذا الاستنساخ يتنافى مع القواعـد القانونيـة الدوليـة الـتي 
تحمـي كرامـة الإنسـان. ولوحـظ أيضـا أن هنـــاك طرائــق استنســاخ أخــرى قائمــة لا تثــير أي 
شواغل معنوية أو أخلاقية، وأن البحوث المتعلقة بالخلايا الجذعية المشتقة مـن الراشـدين، علـى 

وجه الخصوص، لا تمثل أي مشكلة ولن يغطيها الحظر الشامل. 
وأشـار بعـض الوفـود إلى أن الاستنسـاخ العلاجـي للخلايـا الجذعيـة الجنينيـة قـد يوفـــر  - ٤
بعض الفوائد الطبيـة المحتملـة، وأنـه ليـس مـن الحكمـة التعجيـل بسـد أي بـاب يبشـر بالخـير في 
العلوم الطبية قبل أن يتمكن البشر من فهمه فهما سليما. ولوحـظ أيضـا أنـه مـن غـير الواضـح 
ما إذا كانت الأبحاث المتعلقة بالخلايا الجذعيـة المشـتقة مـن الراشـدين توفـر نفـس الفوائـد الـتي 

توفرها الخلايا الجذعية الجنينية للعلوم الطبية. 
وتم أيضـا اقـتراح ـج بديلـة. فقـد اقـترح، في هـذا السـياق، وقـف الاستنســـاخ لفــترة  - ٥
معينة رهنا ببدء نفاذ اتفاقية لمنـع استنسـاخ البشـر لأغـراض التكـاثر. واقـترح ـج آخـر فـرض 
حظـر دائـم علـى الاستنسـاخ لأغـراض التكـاثر وحظـر مؤقـت لمـدة أقصاهـــا ٥ ســنوات علــى 
الاستنساخ العلاجي، من أجـل تمكـين اتمـع الـدولي مـن النظـر في التغيـيرات الـتي تطـرأ علـى 
المعايير وفي التطورات العلمية ذات الصلة التي تنشأ بمرور الوقت. وقدم اقتراح أيضـا للشـروع 
في تطبيق حظر على الاستنساخ لأغراض التكـاثر علـى أسـاس �ـج سـريع المسـار� في ضـوء 
الصبغـة العاجلـة الـتي تتسـم ـا هـذه المسـألة، والشـروع في نفـس الوقـت في الأعمـــال المتعلقــة 
ـــو إلى  بالاستنسـاخ العلاجـي والتجريـبي علـى أسـاس �ـج متمـهل�. وقـدم اقـتراح آخـر يدع
اتباع ج ذي شقين يتضمن وضع اتفاقية تركز على مسألة استنساخ البشر لأغراض التكـاثر، 
ويتضمن أيضا أحكاما بشأن الأنشطة الأخرى لاستنساخ البشر مثـل الاستنسـاخ العلاجـي أو 
التجريـبي يكـون خيـار المشـــاركة فيــها متروكــا للأطــراف المتعــاقدة عنــد توقيــع الاتفاقيــة أو 

التصديق عليها أو في أي وقت آخر فيما بعد. 
وأشار عديد مـن الوفـود إلى الجـهود المبذولـة حاليـا علـى الصعيـد الداخلـي لتنظيـم أو  - ٦

حظر استنساخ الأجنة البشرية. 
وفيما يتعلق بالأعمال المقبلـة في هـذا اـال، لاحـظ بعـض الوفـود أهميـة تحديـد بعـض  - ٧
المصطلحـات الأساسـية. وقـدم اقـتراح أيضـا يدعـو إلى إنشـاء لجنـة دوليـــة معنيــة بالاستنســاخ 



02-6149921

A/C.6/57/L.4

كعنصر لا غنى عنه فيما يتعلق بآليات الرصد الدولية في المسـتقبل، وأن تسـند إلى هـذه اللجنـة 
مهمة متابعة التقدم المحرز فيما يتصل بالتطورات العلمية والتكنولوجيا الإحيائيـة في مجـال طـب 
ـــذا  الجينـات والتكـاثر مـن أجـل تقـديم دراسـة مقارنـة مسـتوفاة بشـأن الاتجاهـات القائمـة في ه
اال والتأثيرات الناجمة عنها. وجرت الإشارة كذلـك إلى أن العنصـر الحاسـم لكفالـة اعتمـاد 
اتفاقية وتنفيذها علـى نحـو فعـال يتمثـل في تشـجيع التعـاون الـدولي الـذي يسـتهدف التقنيـات 
البديلة، مثل الأبحاث المتعلقة بالخلايا الجذعيــة المشـتقة مـن الراشـدين، بالنسـبة للبلـدان الناميـة. 
وبغية تحقيق ذلك، ينبغي أن تشمل الاتفاقية الدوليـة المقبلـة إشـارات إلى تعزيـز التكنولوجيـات 

البديلة وبناء القدرات وإنشاء شبكات دولية للبحوث. 
 


